
الحرمة المؤقتة بسبب الطلاق
وتحرم مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجًا من غيره، ويطؤها ويفارقها، وتنقضي عدتها. قوله: ( وتحرم مطلقته ثلاثاً حتى تنكح

تاَنِ } البقرة: 229 ثم قال بعد ذلك: { فإَنِْ لاَقُ مَرزوجًا من غيره ويطؤها ويفارقها، وتنقضي عدتها): لقوله تعالى: { الط
ى تنَكْحَِ زَوجًْا غيَرَْهُ } البقرة: 230 أي: فإن طلقها بعد الطلقتين، فالطلاق الرجعي مرتان، فإذا قَهاَ فلاََ تحَِل لهَُ مِنْ بعَدُْ حَت طلَ

طلق واحدة، جاز له أن يراجعها في العدة أو يتزوجها بعقد جديد بعد العدة، وكذا إذا طلق الثانية جاز له أن يراجعها في
العدة أو بعقد جديد بعد انتهاء العدة، وأما إذا طلقها الثالثة فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا آخر غيره، وهذا لأجل البعد عن

الإضرار. فقد كانوا في الجاهلية لا يبالي أحدهم أن يضار امرأته فيطلقها، فإذا قاربت أن تنتهي العدة راجعها ثم أمسكها
أيامًا، ثم طلقها فإذا مكثت ثم قاربت أن تنتهي عدتها راجعها؛ ولو وصل ذلك إلى عشر طلقات أو عشرون طلقة!! فكان

ذلك ضررًا على المرأة، فجعله الله ثلاثاً، وبعد الثالثة ليس له رجعة؛ بل تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأنه إذا عرف أن
الثالثة تحرمها عليه أمسك نفسه وأمسك لسانه، وخاف أنها إذا طلقت وتزوجت غيره لا ترجع إليه، وأن الزوج الذي تزوجها

تعجبه ويمسكها وتبقى زوجة له، ويحرم عليها زوجها الأول ويضيع منه أولاده منها؛ فلأجل ذلك حدد له ثلاث طلقات، فإذا
طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل بعد الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره، ثم يفارقها الزوج الثاني أو يموت عنها وتنقضي عدتها.


